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ملخص
إن احتــرام حقــوق المســاهمين مــن قبــل الشــركة وتحديــدا شــركات الاســتثمار المالــي يرمــي إلــى تحقيــق 
عــدة أهــداف تتمثــل بتحقيــق التوافــق بيــن أهــداف جميــع المســاهمين مــع أهــداف إدارة الشــركة، وتعزيــز 

ثقــة المســتثمرين بكفــاءة النظــام الــذي يحمــي حقوقهــم. 

فشــركات الاســتثمار المالــي تعــد مــن أهــم عوامــل الاســتثمار وأدواتــه، فهــي تســهم فــي تجميــع رؤوس 
الأمــوال الصغيــرة والمتناثــرة بهــدف الاســتفادة منهــا فــي تحريــك الاقتصــاد.

وعلــى هــذا الأســاس فــإن المشــرع اللبنانــي كــرس حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة 
أو غيــر المتوافقــة مــع الأصــول أو غيــر المنصفــة، ومنحهــم إمكانيــة حــل المشــكلات التــي قــد تواجههــم 
عبــر مجموعــة مــن الوســائل التــي تتنــوع بيــن التقاضــي والتحكيــم والمفاوضــات المباشــرة والجماعيــة، كمــا 

منحهــم العديــد مــن الامتيــازات المشــجعة لهــم علــى الاســتثمار فــي لبنــان.

وانطلاقا من هذه الأهداف برزت الحاجة لزيادة الدعم القانوني والتنفيذ الفعال لهذه الطرق بهدف 
تحسين الثقة بين المستثمرين والشركات المالية. إضافة إلى نشر الوعي بين المستثمرين سيما 

فيما يتعلق بحقوقهم وكيفية اتباع الطرق القانونية التي من شأنها أن تسهم في الحد من النزاعات 
المستقبلية.

الكلمات المفتاحية: شركات الاستثمار المالي، حماية المستثمرين، إدارة الشركة.
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Abstract

Respecting shareholders’ rights by the company, specifically financial investment com-
panies, aims to achieve several objectives, including achieving compatibility between the 
objectives of all shareholders and the objectives of the company’s management, and 
enhancing investors’ confidence in the efficiency of the system that protects their rights.
Financial investment companies are among the most important investment factors and 
tools, as they contribute to the collection of small and scattered capitals with the aim of 
benefiting from them in stimulating the economy.
On this basis, the Lebanese legislator has devoted the protection of investors from illegal, 
non-compliant or unfair practices, and has also regulated how information is accessed by 
persons who distribute financial instruments to the public, and has given them the ability 
to solve problems they may face through a range of means that vary between litigation, 
arbitration, direct and collective negotiations, and has granted them many privileges that 
encourage them to invest in Lebanon.
Based on these objectives, there is a need to increase legal support and effective im-
plementation of these methods in order to improve confidence between investors and 
financial companies, in addition to spreading awareness among investors, especially 
regarding their rights and how to follow legal methods that would contribute to reducing 
future disputes.
Keywords: Financial investment companies, investor protection, company management.

Legal protection for investors in financial investment compa-
nies in Lebanon
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المقدمة
إن سياســة احتــرام حقــوق المســاهمين للشــركة يرمــي إلــى تحقيــق عــدة أهــداف تتجلــى بالتأكيــد علــى 
التوافــق بيــن أهــداف جميــع المســاهمين مــع أهــداف إدارة الشــركة، وتعزيــز ثقــة المســتثمرين بكفــاءة النظــام 
الــذي يحمــي حقوقهــم، وضمــان قيــام المســاهمين بممارســة حقوقهــم الأساســية علــى قــدر كبيــر مــن العدالــة 
والمســاواة بمــا يضمــن المعاملــة المتكافئــة لجميــع المســاهمين، والعمــل علــى حمايــة حقــوق المســاهمين 
وتوضيــح آليــة التعويــض فــي حالــة انتهــاك هــذه الحقــوق، مــع حمايــة رؤوس أمــوال المســاهمين مــن 
كبــار  أو  الإدارة  مجلــس  أعضــاء  أو  الشــركة  مديــري  قبــل  مــن  يحــدث  قــد  الــذي  الســيئ  الاســتخدام 

المســاهمين.

وبالتأكيــد يبقــى الهــدف الرئيســي هــو تطبيــق الاســتراتيجية الماليــة المســتدامة التــي ترمــي إلــى تعزيــز الثقــة 
في الســوق المالية والتي من أهمها حماية المســتثمرين في الأوراق المالية ســيما في شــركات الاســتثمار 
العادلــة، أو غيــر الســليمة، والحفــاظ علــى نزاهــة الســوق وتطويــر  المالــي)1)، مــن الممارســات غيــر 
الإجــراءات الكفيلــة بالحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بـمعامـــلات الأوراق المالـــية، ســيما وأن الاســتثمار فــي 

الأوراق الماليــة يتضمــن مســتويات مــن المخاطــر، )عالــي، متوســط المخاطــر، منخفــض()2). 

أهمية البحث

وتتجلــى أهميــة الموضــوع مــن كــون شــركات الاســتثمار المالــي مــن أبــرز عوامــل الاســتثمار وأدواتــه، 
فهــي تســهم فــي تجميــع رؤوس الأمــوال الصغيــرة والمتناثــرة بهــدف الاســتفادة منهــا فــي تحريــك الاقتصــاد 
وتنشــيطه، وأيضــا تعــد شــركة ماليــة غيــر مصرفيــة ترمــي بشــكل أساســي لجــذب رؤوس الأمــوال وإعــادة 

توظيفهــا فــي تكويــن المحافــظ الماليــة وإدارتهــا.

إشكالية

وقــد بــرزت لدينــا الإشــكالية الرئيســية التاليــة: »مــا هــي أبــرز آليــات الحمايــة القانونيــة للمســتثمرين فــي 
شــركات الاســتثمار المالــي فــي لبنــان؟«

)1) - ونظــرا لأهميــة هــذه الشــركات فإنهــا تقــوم علــى نظــام قانونــي يشــكل مجموعــة القواعــد القانونيــة الهادفــة إلــى 
تحقيــق غــرض معيــن مشــترك ذات قواعــد متماســكة فيمــا بينهــا، أبرزهــا أربــاح المســتثمرين، وتتجمــع حــول وقائــع محــددة 
مــن حيــث الغايــة. للتفاصيــل: عبــد الباقــي البكــري، مدخــل لدراســة القانــون والشــريعة الإســلامية، الجــزء الأول، مطبعــة 

الآداب، النجــف، 1972، ص 45.
)2) - دليل حماية المستثمر، هيئة السوق المالية، السعودية، منشور على الموقع الالكتروني:

www.cma.org.sa.15/11/2024 :تاريخ الاطلاع 

http://www.cma.org.sa
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المنهج المعتمد

لقــد اعتمدنــا علــى المنهجيــن الوصفــي والتحليلــي فــي ســياق تناولنــا للمــواد القانونيــة التــي تنظــم موضــوع 
البحــث مــع تطرقنــا لأبــرز الآراء الفقهيــة المتعلقــة بــه.

الخطة العامة للبحث

وقــد ارتأينــا أن نتنــاول هــذا البحــث مــن خــلال مبحثيــن، حيــث نعــرض فــي المبحــث الأول منــه لحقــوق 
المســتثمرين فــي النظــام اللبنانــي، علــى أن نعــرض فــي المبحــث الثانــي لأســاليب تســوية النزاعــات التــي 

قــد يلجــأ إليهــا هــؤلاء المســتثمرون عنــد نشــوء نزاعــات بينهــم وبيــن الشــركات بهــدف حمايــة حقوقهــم.
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المبحث الأول: حقوق المستثمرين في لبنان

تبــذل الســلطات المختصــة فــي لبنــان الجهــود لحمايــة حقــوق المســتثمرين عبــر وضــع قوانيــن وأنظمــة مــن 
أجــل ضمــان تنظيــم الأســواق الماليــة وضمــان شــفافية العمليــات وحمايــة رؤوس الأمــوال.

مــع الإشــارة إلــى أن حقــوق المســتثمرين فــي لبنــان تتشــابه مــع تلــك الموجــودة فــي بعــض الأنظمــة مــن 
ناحيــة بعــض الأساســيات، فــي ظــل وجــود خلافــات مرتبطــة بالتفاصيــل، وهــو يعــد شــيئا بديهيــا يرجــع 

أساســه لاختــلاف القوانيــن والهيئــات المنظمــة فــي كل بلــد)1).

وهــذه الحقــوق هــي عبــارة عــن مجموعــة متنوعــة مــن الضمانــات التــي تجيــز لهــم ممارســة الأنشــطة 
الاســتثمارية بأمــان، وتوفــر لهــم الحمايــة القانونيــة والماليــة للحفــاظ علــى أموالهــم.

فهــي بمعنــى آخــر ترمــي لضمــان حقــوق المودعيــن وحمايتهــم ومنحهــم حمايــة قانونيــة عنهــا، وهــي 
تتمثــل فــي لبنــان بالحــق فــي الحمايــة القانونيــة، والشــفافية والاختيــار، والحــق فــي التعويــض، والحــق فــي 

الحصــول علــى المعلومــات، والحــق فــي الحوكمــة والمشــاركة.

واســتنادا الــى مــا ســبق، ســوف نعــرض هــذا المبحــث مــن خــلال مطلبيــن، حيــث نتنــاول فــي المطلــب 
الأول منــه لأبــرز حقــوق المســتثمرين فــي شــركات الاســتثمار المالــي اســتنادا إلــى الإطــار القانونــي 

اللبنانــي، علــى أن نتنــاول فــي المطلــب الثانــي لهــذه الحقــوق وفقــا للقوانيــن اللبنانيــة.

المطلب الأول: أبرز حقوق المستثمرين
بالرغم من الظروف الصعبة التي يعيشــها لبنان منذ ســنوات كثيرة، إلا أن العديد من اللبنانيين يســعون 
الــى خلــق اســتثماراتهم ويرفضــون أن يتركــوا الوطــن، بــل أصــروا علــى أن يخترقــوا العاصفــة متمسّــكين 

بمشــاريعهم أو بالعلامــة التجاريــة التــي يعملــون علــى إدارتهــا.

فالمشــرع اللبنانــي كــرس حمايــة المســتثمرين مــن الممارســات غيــر المشــروعة أو غيــر المتوافقــة مــع 
الأصــول أو غيــر المنصفــة، بمــا فــي ذلــك حظــر الاســتغلال الشــخصي المباشــر أو غيــر المباشــر 
للمعلومــات الممّيــزة فــي التعامــل بالأســواق الماليــة، إضافــة إلــى تنظيــم كيفيــة الاطــلاع علــى المعلومــات 

)1) - ففــي مصــر علــى ســبيل المثــال، تتجلــى هــذه الحقــوق مــن خــلال الحــق فــي الحمايــة القانونيــة المنظــم بشــكل 
رئيســي فــي قانــون ســوق رأس المــال رقــم 95 لســنة 1992، والحــق فــي الشــفافية والافصــاح، والحــق فــي الاســتفادة مــن 

خدمــات الوســاطة، والحــق فــي المشــاركة والحمايــة.
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مــن قبــل الأشــخاص اّلذيــن يوّزعــون الأدوات الماليــة علــى الجمهــور، وتحديــد إطــار العمــل وتنظيــم 
النشــاطات المهنيــة التــي يقــوم بهــا الأشــخاص الذيــن يمارســون الأعمــال الخاصــة بــالأدوات المالّيــة 

والســهر علــى تقيدهــم بــآداب الســلوك المهنيــة)1).

الفقرة الأولى: حق الملكية 

يعــد حــق الملكيــة مــن الحقــوق الأساســية التــي يحميهــا الدســتور والتشــريعات والقوانيــن فــي لبنــان، حيــث 
يمكــن للمســتثمرين الأجانــب بــأن يتملكــوا الشــركات او الأســهم فــي مختلــف القطاعــات، فــي ظــل احتــرام 

القانــون اللبنانــي للملكيــة الفرديــة وحمايتهــا.

وتلتــزم الحكومــة اللبنانيــة بتوفيــر الحمايــة القانونيــة لاســتثمارات المســتثمرين وضمــان عــدم مصادرتهــا أو 
تأميمهــا دون تعويــض عــادل.

وقد أشار الدستور اللبناني إلى ما يلي:

»الملكيــة فــي حمــى القانــون فــلا يجــوز أن ينــزع عــن أحــد ملكــه إلا لأســباب المنفعــة العامــة فــي الأحــوال 
المنصــوص عليهــا فــي القانــون وبعــد تعويضــه منــه تعويضــاً عــادلًا.«)2)

الفقرة الثانية: التسهيلات الضريبية

هنــاك العديــد مــن التســهيلات الضريبيــة الممنوحــة للمســتثمرين فــي بعــض القطاعــات، ســيما تلــك ذات 
التأثيــر الفاعــل علــى التنميــة الاقتصاديــة.

ويعــد تقديــم الإعفــاءات الضريبيــة علــى أربــاح الشــركات والاســتثمارات الكبيــرة فــي بعــض القطاعــات مــن 
أبــرز الأمثلــة علــى ذلــك.

الفقرة الثالثة: حق تحويل الأموال

يتمتــع المســتثمرون فــي لبنــان بحريــة تحويــل رأس المــال والأربــاح إلــى الخــارج، مــا يســاعد المســتثمرين 

)1) - هيئــة الأســواق الماليــة، مــا هــي، منشــور علــى الموقــع الالكترونــي الرســمي: www.cma.gov.lb تاريــخ 
.16/11/2024 الاطــلاع: 

)2) - المادة 15 من الدستور اللبناني، الصادر في 23 أيار سنة 1926. 
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الأجانــب فــي تجميــع وجنــي عوائــد اســتثماراتهم ونقلهــا إلــى موطنهــم دون حــدود.

الفقرة الرابعة: الحماية من التمييز والتعويض عن الأضرار

المحلييــن،  المســتثمرين الأجانــب والمســتثمرين  بيــن  التمييــز  مبــدأ عــدم  يكــرس  اللبنانــي  التشــريع  إن 
بالتســاوي. معاملتهــم  وجــوب  ويضمــن 

فقانــون التجــارة اللبنانــي ينظــم تشــكيل وإدارة الشــركات المغفلــة ويحــدد حقــوق المســاهمين وواجبــات 
الإدارة، ويتضمــن هــذا القانــون قواعــد تحمــي حقــوق المســاهمين علــى أســاس المســاواة فيمــا بينهــم، كالحــق 
فــي التصويــت فــي الجمعيــة العامــة اســتنادا إلــى نســبة الأســهم التــي يمتلكونهــا، والحصــول علــى الأربــاح 

وفقــا لحصتهــم فــي الشــركة.

فالمــادة 116 المعدلــة مــن قانــون التجــارة تقضــي بــأن لــكل مســاهم يحــق لــه ان يحضــر الجمعيــات 
المختلفــة التــي تنعقــد لتأســيس الشــركة ولتســيير اعمالهــا ويكــون لــه مبدئيــا عنــد التصويــت عــدد مــن 

الاصــوات يســاوي عــدد اســهمه.

إذا ابلغــت الشــركة عــن وجــود حــق انتفــاع علــى أســهم معينــة تكــون ملزمــة بتبليــغ صاحــب حــق الانتفــاع 
الدعــوات والمســائل كافــة دون اســتثناء بمــا فــي ذلــك قــرارات توزيــع ايــة منافــع اقتصاديــة.

يكون لصاحب حق الانتفاع من السهم وحده الحق في حضور الجمعيات العمومية العادية والتصويت 
فيهــا، ويكــون لصاحــب حــق الرقبــة الشــخص المخــول تبلــغ كافــة الدعــوات والاوراق والمســائل كافــة دون 

اســتثناء، بمــا فــي ذلــك تبلــغ قــرارات توزيــع ايــة منافــع اقتصاديــة.

يمكــن لصاحــب حــق الانتفــاع ولصاحــب حــق الرقبــة الاتفــاق علــى مخالفــة احــكام الفقــرة الســابقة وفقــا 
للطريقــة التــي يرتئيانهــا، علــى ان يصــار الــى توقيــع عقــد فيمــا بينهمــا وشــرط ابلاغــه مــن الشــركة ونشــره 

فــي الســجل التجــاري.

وفــي حالــة الشــيوع فــي ملكيــة الاســهم، يكــون علــى جميــع المالكيــن بالشــيوع اختيــار شــخص واحــد مــن 
بينهــم او شــخص ثالــث لحضــور الجمعيــات العموميــة العاديــة وغيــر العاديــة والتصويــت فيهــا. وفــي 
حــال عــدم اتفاقهــم علــى تعييــن شــخص واحــد، يكــون لرئيــس المحكمــة الابتدائيــة المختصــة الواقــع ضمــن 
نطاقهــا مركــز الشــركة تعييــن ممثــل عــن المالكيــن بالشــيوع، وذلــك بنــاء لطلــب اي مــن المالكيــن، بموجــب 
قــرار معجــل التنفيــذ، يصــدر وفقــا للأصــول المســتعجلة وبعــد ســماع ســائر المالكيــن. يســتمر الممثــل 
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المعيــن بالقيــام بمهامــه لحيــن انعقــاد الجمعيــة العموميــة الســنوية للمصادقــة علــى الحســابات، لرئيــس 
المحكمــة تجديــد التعييــن وفــق الاجــراءات عينهــا)1).

وبذلــك يكــون هــذا القانــون قــد كــرس المســاواة بيــن حاملــي الأســهم فــي الشــركة المغفلــة، حيــث ســمح لــكل 
منهــم بــأن يحضــر مختلــف الجمعيــات التــي تعقدهــا الشــركة، علــى أن الاختــلاف فــي عــدد الأصــوات 

يكــون علــى أســاس عــدد الأســهم التــي يحملهــا أي منهــم.

الفقرة الخامسة: تسوية النزاعات

يملــك المســتثمرين فــي لبنــان حــق اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي أو المحلــي فــي ســبيل تســوية نزاعاتهــم، 
ويعــد لبنــان عضــوا فــي العديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة التــي تمنــح المســتثمرين حــق اللجــوء إلــى التحكيــم 

الدولــي.

فقانون التجارة في لبنان ينظم هذا الحق فيما يتعلق بالنزاعات التي قد تنشــأ بين الشــركات والمســاهمين 
مــن خــلال تنظيــم حقــوق وواجبــات كل طــرف، حيــث يقضــي هــذا القانــون بإمكانيــة المســاهمين طلــب 
التعويــض مــن خــلال اللجــوء إلــى القضــاء أو معالجــة التجــاوزات أو أي إخــلال بالعقــد الأساســي للشــركة 

أو بنظامهــا. 

مــع الإشــارة لعــدم وجــود مــادة معينــة ومحــددة بشــكل مباشــر لتســوية النزاعــات بيــن المســتثمرين والشــركات 
الماليــة، لكــن يمكــن إدراج بعــض المــواد التــي تنــدرج فــي هــذا الإطــار، وأبرزهــا:

المادة 167 المعدلة من قانون التجارة التي تقضي بما يلي:

الاشخاص المشار إليهم في المادة 166 مسؤولون ايضا تجاه المساهمين عن خطئهم الاداري.

وبوجــه عــام لا يكــون اعضــاء مجلــس الادارة والمديــر العــام مســؤولين عــن خطئهــم الاداري تجــاه الغيــر. 
علــى انــه فــي حالــة افــلاس الشــركة وظهــور عجــز فــي الموجــودات يحــق للمحكمــة بنــاء علــى طلــب 
وكيــل التفليســة او النيابــة العامــة او عفــوا مــن تلقــاء نفســها ان تقــرر ان ديــون الشــركة يتحملهــا اعضــاء 
مجلــس الادارة واو المديــر العــام او كل شــخص ســواهم مــوكل بــإدارة اعمــال الشــركة او مراقبتهــا، بمــا فــي 
ذلــك مفوضــي المراقبــة وتعيــن المحكمــة المبالــغ التــي يكونــون مســؤولين عنهــا ومــا إذا كانــوا متضامنيــن 

)1) - المــادة 116 مــن القانــون المتعلــق تعديــل قانــون التجــارة البريــة الصــادر بالمرســوم الاشــتراعي رقــم 304 تاريــخ 
4/12/1942 وتعديلاتــه، وإضافــة أحــكام جديــدة عليــه، وتعديــل المــادة 844 مــن قانــون الموجبــات والعقــود، رقــم 126، 

تاريــخ 29/3/2019، منشــور فــي الجريــدة الرســمية، العــدد 18، تاريــخ 1/4/2019، ص 1282 – 1338.
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فــي التبعــة ام لا، وللتملــص مــن هــذه التبعــة يجــب عليهــم اقامــة البرهــان علــى انهــم اعتنــوا بــإدارة اعمــال 
الشــركة ومراقبتهــا اعتنــاء المهنــي الحريــص والفاعــل.

فــي حــال الفصــل بيــن وظيفــة رئيــس مجلــس الادارة والمديــر العــام مــن قبــل مجلــس الادارة لا يكــون رئيــس 
مجلس الادارة مســؤولا الا عند مخالفة القانون او نظام الشــركة.

كمــا أن المــادة 165 المعدلــة تقضــي بأنــه علــى مجلــس الادارة ان يكــون مبلغــا احتياطيــا باقتطــاع عشــرة 
فــي المئــة مــن الاربــاح الصافيــة بعــد حســم الخســائر الســابقة الــى ان يصبــح المبلــغ الاحتياطــي معــادلا 

لثلــث رأس مــال الشــركة.

ونجــد أن هــذه المــادة الأخيــرة تحــدد شــروطا مرتبطــة بتوزيــع الأربــاح وحفــظ حقــوق المســاهمين، مــا يســهم 
فــي مســاعدة المســتثمرين مــن أي تلاعــب فــي توزيــع الأربــاح ويضمــن حقوقهــم الماليــة.

الفقرة السادسة: الوصول إلى المعلومات

يعــد حــق المســتثمرين فــي الوصــول إلــى المعلومــات مــن الحقــوق المهمــة والمشــجعة علــى الاســتثمار فــي 
ــة اللبنانيــة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الســلطات اللبنانيــة ملزمــة بتوفيــر المعلومــات اللازمــة حــول  الدول

الســوق وبيئــة الاســتثمار بشــكل شــفاف، مــا يمنــح المســتثمرين حــق اتخــاذ القــرارات المدروســة.

وعلــى ســبيل المثــال يمكــن للمســتثمرين فــي الشــركات الماليــة التــي تخضــع لتنظيــم هيئــة الأســواق الماليــة 
أن تســتفيد من قوانين الشــفافية والإفصاح التي تفرض على هذه الشــركات توفير تقارير دورية وبيانات 

مالية للمســتثمرين.

الفقرة السابعة: حماية الملكية الفكرية

إن حقــوق الملكيــة الفكريــة تشــبه غيرهــا مــن حقــوق الملكيــة. فهــي تســمح للمبــدع أو مالــك البــراءة أو 
العلامــة التجاريــة أو حــق المؤلــف بالاســتفادة مــن مصنفــه أو اســتثماره. وتــرد هــذه الحقــوق فــي المــادة 
27 مــن الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان الــذي ينــص علــى الحــق فــي الاســتفادة مــن حمايــة المصالــح 

المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن نســبة النتــاج العلمــي أو الأدبــي أو الفنــي الــى مؤلفــه.

يتمتــع المســتثمرون فــي لبنــان بحقــوق حمايــة الملكيــة الفكريــة للأفــكار والاختراعــات والعلامــات التجاريــة، 
حيــث يعنــى القانــون اللبنانــي بحمايــة هــذه الحقــوق وتطبيقهــا.
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حيث يقضي قانون حماية الملكية الأدبية والفنية بما يلي:

»فــي حالــة الاعمــال الجماعيــة يعتبــر الشــخص الطبيعــي او المعنــوي الــذي اخــذ المبــادرة بابتــكار العمــل 
والإشــراف علــى تنفيــذه صاحــب حــق المؤلــف مــا لــم يكــن هنــاك اتفــاق خطــي مخالــف.)1)«

وكانــت المــادة الخامســة قــد قضــت بــأن صاحــب حــق المؤلــف هــو الشــخص الــذي يبتكــر عمــلا ادبيــا او 
فنيــا لــه، بمجــرد ابتــكاره، حــق الملكيــة المطلقــة علــى هــذا العمــل ودونمــا حاجــة لذكــره، احتفاظــه بحقوقــه 

او لقيامــه بايــة اجــراءات شــكلية.

كمــا حــدد هــذا القانــون الجهــات التــي تســتفيد مــن الحمايــة الممنوحــة بموجــب احكامــه الاعمــال الادبيــة 
والفنيــة المبتكــرة مــن قبــل المؤلفيــن الآتيــن)2):

المؤلفين اللبنانيين اينما كان محل اقامتهم. 

المؤلفيــن غيــر اللبنانييــن شــرط ان يكونــوا مــن حاملــي جنســية احــدى البلــدان المنضمــة الــى معاهــدة بــرن 
لحمايــة الاعمــال الادبيــة والفنيــة او الــى المعاهــدة العالميــة لحمايــة حقــوق المؤلــف او مــن المقيميــن فيهــا. 

المؤلفيــن رعايــا ايــة دولــة عضــو فــي جامعــة الــدول العربيــة وغيــر منضمــة الــى احــدى المعاهدتيــن 
بالمثــل. المذكورتيــن اعــلاه شــرط المعاملــة 

منتجــي الاعمــال الســمعية والبصريــة الذيــن لديهــم مركــزا رئيســيا او محــل اقامــة فــي لبنــان او فــي احــدى 
الــدول المنضمــة الــى معاهــدة بــرن لحمايــة الاعمــال الادبيــة والفنيــة او الــى المعاهــدة العالميــة لحمايــة 

حقــوق المؤلــف.

المطلب الثاني: مدى قدرة السلطات اللبنانية على تأمين حقوق المستثمرين
فــي هــذا الإطــار يقتضــي بنــا الإشــارة أيضــا إلــى أن كل هــذه الأســباب، بالإضافــة إلــى عــدم قــدرة الدولــة 
اللبنانيــة علــى تنفيــذ الإصلاحــات اللازمــة والكافيــة لنظامهــا القضائــي كمــا وعــدت، مــن خــلال عــدم 
انشــائها لمحاكــم مختصــة بنظــر فــي هــذا النــوع مــن المنازعــات وعــدم تأهيــل القضــاة الحالييــن لكــي 
يصبحــوا مؤهليــن للنظــر فــي هــذه المنازعــات، وعــدم وجــود ضمانــات كافيــة للمســتثمر الأجنبــي تكفــل 
اســتقلال وحياديــة القاضــي، فــكل هــذ الحجــج والمبــررات ســاهمت بشــكل مباشــر فــي ســلب اختصــاص 

)1) - المادة 5 من قانون حماية الملكية الأدبية والفنية.
)2) - المادة 12 من نفس القانون والتي حملت عنوان نطاق تطبيق الحماية القانونية.
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القضــاء الوطنــي. وخيــر دليــل علــى ذلــك اشــتراط المســتثمر الأجنبــي لقدومــه للاســتثمار فــي لبنــان 
-اســتبعاد القضــاء اللبنانــي- عــن النظــر فــي المنازعــات التــي تنشــأ عــن تنفيــذ وتفســير عقــد الاســتثمار 
وإعمــال شــرط اللجــوء إلــى التحكيــم التجــاري الدولــي)1)، كشــرط للاســتثمار فــي لبنــان باعتبــاره وســيلة بديلــة 

وســريعة وحياديــة لفــض المنازعــات.

كمــا أن للمســتثمرين الحــق بتأميــن المعلومــات الاقتصاديــة والتجاريــة والصناعيــة وســواها التــي تســاعد 
المســتثمرين مــن لبنــان والخــارج علــى توظيــف أموالهــم فــي مختلــف القطاعــات وذلــك مجانــاً أو لقــاء 

بــدلات واشــتراكات محــددة)2).

المبحث الثاني: أساليب تسوية المنازعات بين المستثمرين وشركات الاستثمار المالي

يعــد الاســتثمار مــن أهــم أوجــه النشــاط الاقتصــادي، وتبــرز أهــم ســمات هــذا الاســتثمار فيمــا يقدمــه 
المســتثمر للدولــة المضيفــة مــن رؤوس الأمــوال الضخمــة، والخبــرات الفنيــة والإداريــة، والعمالــة الماهــرة، 
وأهــم مــن كل ذلــك التكنولوجيــا الحديثــة، ممــا يســاعد الدولــة المضيفــة علــى تحســين اقتصادهــا وذلــك مــن 
خــلال مســاهمة المســتثمر الأجنبــي فــي خلــق فــرص عمــل لمواطنيهــا، وزيــادة صادراتهــا، وانفتاحهــا علــى 
الأســواق الدوليــة. لذلــك بــرزت أهميــة العمــل علــى تســوية النزاعــات المرتبطــة بشــركات الاســتثمار المالــي 

التــي يكــون المســتثمر طرفــا فيهــا، كمــا هــو الحــال فــي مصــر ولبنــان)3).

ففــي مصــر علــى ســبيل المثــال تــم تحديــد أســاليب تســوية المنازعــات المرتبطــة بشــركات الاســتثمار 
المالــي مــن خــلال قانــون الاســتثمار الجديــد، حيــث يهــدف هــذا القانــون إلــى زيــادة نســبة المنتــج المحلــي 
ورفــع مســتوى المنافســة ومحاربــة الاحتــكار ويمنــح حوافــز اســتثنائية للمشــروعات كثيفــة العمالــة والمناطــق 
الجغرافيــة الاكثــر احتياجــا للتنميــة وكذلــك للمشــروعات الصغيــرة، وخصوصــا مشــروعات الشــباب والمــرأة 
ورواد الأعمــال والمشــروعات الناشــئة، كمــا اســتحدث المناطــق التكنولوجيــة الخاصــة. يحــدد القانــون 
)1) - يعتبــر شــرط اللجــوء إلــى التحكيــم التجــاري الدولــي القاســم المشــترك لأغلــب عقــود الاســتثمار والتجــارة الدوليــة، 
لمــا يكفلــه هــذا الشــرط مــن ضمانــة إجرائيــة فعالــة للمســتثمر الأجنبــي فــي حالــة حــدوث نــزاع بينــه وبيــن الدولــة المضيفــة 
للاســتثمار. فمــن أهــم ســماته، أن طرفــا النــزاع يســاهمان فــي فــض النــزاع مــن خــلال تعينهمــا للمحكميــن، عــلاوة علــى ســرية 
الإجــراءات المتبعــة، وســرعة الفصــل بالنــزاع مقارنــة بالقضــاء العــادي. أنظــر: عبــد الســلام أحمــد حســين امحمــد، تســوية 

المنازعــات الناشــئة عــن عقــود الاســتثمار وفقــا لقانــون تشــجيع الاســتثمار الليبــي، مرجــع ســابق، ص 16.
)2) - الفقرة السابعة من المادة السادسة من القانون رقم 360 لتشجيع الاستثمارات في لبنان.

)3) - يعتبــر المشــرع المصــري مــن أول المشــرعين الذيــن تصــدوا بالتنظيــم لهــذا النــوع مــن الشــركات، فقــد أقــر قانــون 
توظيــف الأمــوال رقــم 146 لســنة 1988 المعــدل والنافــذ. للتفاصيــل: عبــد الرحمــن ســيد قرمــان عبــد، الجوانــب القانونيــة 

فــي إدارة صناديــق الاســتثمار، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 2011، ص 4.
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مــدة زمنيــة محــددة للخدمــات المقدمــة مــن مجمــع خدمــات الاســتثمار المنصــوص فــي القانــون ويمنــح 
صلاحيــات للجهــات الاداريــة الممثلــة فــي المجمــع لســرعة اتخــاذ القــرار وتمريــر الموافقــات. كمــا قــام 
القانــون الجديــد بإرســاء وتحديــد قواعــد الحوكمــة والشــفافية بالنســبة إلــى مجالــس ادارة الهيئــة والمناطــق 

التابعــة لهــا.

ــة النزاعــات الاســتثمارية فــي  ــن مــن خــلال هــذا المبحــث لماهي ــى مــا تقــدم ســوف نبي وتأسيســا عل
المطلــب الأول، علــى أن نتنــاول فــي المطلــب الثانــي لآليــات تســوية النزاعــات المرتبطــة بهــذا النــوع 

مــن الاســتثمارات.

المطلب الأول: ماهية المنازعات الاستثمارية
تســعى الــدول بشــكل عــام لتحفيــز الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة لتقــوم بدورهــا فــي النشــاط الاقتصــادي، 
ولــذا تعتبــر الاســتثمارات محــركاً أساســياً للتنميــة الاقتصاديــة. وفــي ظــل فجــوة المدخــرات التــي تعانــي 
منهــا معظــم الاقتصــادات الناميــة بمــا فيهــا مصــر ولبنــان، فــإن جــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر لســد 

هــذه الفجــوة هــو مــا تســعى إليــه الحكومــة لدفــع عجلــة التنميــة.

ومــن الطبيعــي عندمــا يعمــد المســتثمرون ســواء اللبنانيــون منهــم أو الأجانــب عندمــا يتعلــق الامــر فــي 
لبنــان علــى ســبيل المثــال إلــى التعامــل مــع شــركات الاســتثمار المالــي وتوظيــف أموالهــم واســتثمارها فــي 

هــذه الشــركات أن تنشــأ نزاعــات ناجمــة عــن طبيعــة هــذا التعامــل.

وبنــاء علــى ذلــك ســوف نبيــن مــن خــلال هــذا المطلــب تعريــف هــذه المنازعــات الاســتثمارية فــي الفــرع 
الأول، علــى ان نتطــرق فــي الفــرع الثانــي لأنــواع هــذه المنازعــات الاســتثمارية. 

الفرع الأول: تعريف المنازعات الاستثمارية
إن المنازعــات الاســتثمارية المرتبطــة بشــركات الاســتثمار المالــي هــي الخلافــات والنزاعــات القانونيــة أو 
التعاقديــة التــي تنشــأ بيــن المســتثمرين وبيــن شــركات الاســتثمار المالــي، او بيــن المســتثمرين أنفســهم، 

بســبب القــرارات الاســتثمارية أو العمليــات الماليــة أو التزامــات العقــود.

وتشــمل هــذه المنازعــات جوانــب متعــددة كعــدم الالتــزام بالعقــود الاســتثمارية، او ســوء الإدارة الماليــة، أو 
تقديــم معلومــات مضللــة، أو عــدم تحقيــق العوائــد المتوقعــة، أو فــرض رســوم غيــر مبــررة، أو تعــارض 

المصالــح، كمــا قــد تتطلــب هــذه النزاعــات اللجــوء إلــى التحكيــم أو القضــاء لحلهــا. 
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الفرع الثاني: أنواع المنازعات الاستثمارية
وتتعــدد أنــواع المنازعــات الاســتثمارية، ولكــن غالبــا مــا تشــتمل علــى نزاعــات حــول العقــود الاســتثمارية، 
أو نزاعــات تتعلــق بالعوائــد والأربــاح، أو نزاعــات الإفصــاح والشــفافية، أو نزاعــات بســبب الإفــلاس أو 

التصفيــة، أو حــول الرســوم والتكاليــف، أو التضــارب فــي المصالــح، أو التحايــل والاحتيــال.

وســوف نعــرض مــن خــلال هــذا الفــرع لــكل نــوع مــن أنــواع المنازعــات الاســتثمارية بالتفصيــل مــن 
خــلال الفقــرات التاليــة:

الفقرة الأولى: نزاعات حول العقود الاستثمارية
قــد لا يلتــزم الأطــراف فــي الشــروط التــي تتضمنهــا العقــود الاســتثمارية، مــا يــؤدي إلــى نشــوء خلافــات بيــن 
المســتثمرين. كمــا أن هــذه الشــروط قــد تتســم بالغمــوض مــا يــؤدي إلــى لتفســيرات متضاربــة حــول كيفيــة 

تنفيــذ الاســتثمار أو توزيــع العوائــد. 

الفقرة الثانية: النزاعات المرتبطة بالأرباح
قــد لا تتمكــن شــركة الاســتثمار المالــي مــن تحقيــق العوائــد المتوقعــة، أو قــد تتأخــر عــن دفــع الأربــاح 
أحيانــا. وعلــى هــذا الأســاس يمكــن للمســتثمرين رفــع الدعــاوى بوجــه هــذه الشــركات لإســاءتها تقديــر 

العوائــد المتوقعــة. 

الفقرة الثالثة: النزاعات المتعلقة بالشفافية
تلتــزم الشــركات الماليــة بالإفصــاح الكامــل والشــفاف عــن المخاطــر والعوائــد المتوقعــة، وبالتالــي فــإن أي 
إخــلال بهــذا الالتــزام كإخفــاء المعلومــات الجوهريــة أو تقديــم المعلومــات المضللــة مــن شــانه أن يشــكل 

أساســا لفتــح بــاب المنازعــات القانونيــة.

الفقرة الرابعة: النزاعات الناجمة عن الإفلاس أو التصفية والتكاليف
عند إفلاس الشــركات او تصفيتها قد تنشــأ منازعات بين المســتثمرين وبين الشــركة، او المصفي، حول 

كيفية توزيع الأصول أو تســديد الالتزامات.

امــا بالنســبة إلــى التكاليــف فقــد تعمــد شــركات الاســتثمار إلــى فــرض الرســوم مقابــل إدارتهــا لأمــوال 
المســتثمرين، ممــا يولــد لــدى هــؤلاء شــعورا بعــدم الرضــا عــن هــذه الرســوم المفروضــة، لاعتبارهــم بأنهــا 
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غيــر قانونيــة أو مبالغــا فيهــا.

الفقرة الخامسة: التضارب في المصالح
ينشــأ التضــارب فــي المصالــح عندمــا تعمــد شــركات الاســتثمار للقيــام بعمليــات تســهم فــي تضــارب 
المصالــح، علــى ســبيل المثــال العمليــات التــي تقــوم بهــا والمرتبطــة باســتثمارات تعــود لصالــح أطــراف 

مرتبطــة بهــا بشــكل غيــر شــفاف.

الفقرة السادسة: التحايل أو الاحتيال
يعــد كلا مــن التحايــل أو الاحتيــال مــن أبــرز الأســباب التــي تســهم فــي نشــوء منازعــات بينهــا وبيــن 

المســتثمرين، كتقديــم وعــود غيــر واقعيــة بالعوائــد، أو التلاعــب بأســعار الأســهم أو الأصــول.

مــع ضــرورة التذكيــر إلــى ان معالجــة هــذه المنازعــات قــد يتــم فــي أغلــب الأحيــان مــن خــلال اللجــوء 
إلــى جهــات تحكيميــة او قضائيــة، ضمــن إجــراءات محــددة وفقــا لقواعــد الاســتثمار أو القوانيــن المحليــة 

والدوليــة. وهــو مــا ســوف نتناولــه فــي المطلــب الثانــي مــن هــذا المبحــث.

المطلب الثاني: أليات تسوية المنازعات
إن آليــات تســوية النزاعــات بيــن شــركات الاســتثمار المالــي والمســتثمرين فــي لبنــان تقــوم علــى أطــر 
قانونيــة وتنظيميــة معتمــدة فــي كل دولــة، لكــن هنــاك نقــاط تشــابه فــي الخيــارات البديلــة والقضائيــة.

الفرع الأول: التفاوض المباشر والمفاوضات الجماعية
التفــاوض هــو العمليــة التــي يتــم فيها الاتصــال والتشــاور بين طرفيــن أو أكثــر بغيــة التوصــل إلــى قــرار 
بفــض النــزاع القائــم يحظــى بقبــول جميــع الأطــراف المعنية، ويقــدم المركــز المشــورة والمســاندة القانونيــة 

والإداريــة للأطــراف لإتمــام عمليــة التفــاوض.

حيــث أنــه مــن المعلــوم أن التفاوض أصبــح لازم وضرورة تســبق إبــرام أيــة تســوية وديــة للمنازعــات وحســم 
الخلافــات وخنــق الأزمــات وإحــلال الوفــاق وفــي العمــل علــى زيــادة التفاهــم والتفاعــل وإقامــة التــوازن بيــن 
المصالــح المختلفــة وبيــن الآراء والمصالــح المتباينــة وبيــن الحقــوق والواجبــات، لا ســيما فــي ظــل الوضــع 
الحالــي للمبــادلات والمعامــلات القانونيــة، حيــث تتســم المعامــلات القانونيــة المعاصرة بالتعقيــد والتركيــب، 
فضــلًا عــن تميــز أطــراف تلــك المعامــلات، فغالبــاً مــا تكــون شــركات عملاقــة ذات نشــاط دولــي مــع الدولــة 
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أو أحد مؤسســاتها)1).

وســوف نعــرض فيمــا يلــي لــكل مــن التفــاوض المباشــر والمفاوضــات الجماعيــة كإحــدى وســائل حــل 
النزاعــات بيــن المســتثمرين وشــركات الاســتثمار المالــي.

أولا: التفاوض المباشر
إن التفاوض المباشــر بين المســتثمر والشــركة يعتبر من الخطوات الأولى والمهمة لحل النزاعات، فهذه 

الطريقة تتيح للطرفين مناقشــة القضايا ومحاولة الوصول إلى تســوية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

ثانيا: المفاوضات الجماعية
إن الاعتــراف الفعلـــي بالحـــق فـــي المفاوضـــة الجماعيـــة يعتبــر مــن أهــم المبـــادئ، وهــو يعــد حـــق فـــي 
العمـــل. ويشـــكل إلـــى جانب الحريــــة النقابيــــة، إحــــدى الفئــــات الأربع فــــي إعلان منظمــــة العمــــل الدوليــــة 
بشــــأن المبــــادئ والحقــــوق الأساســية فـــي العمـــل لعـــام 1998. وتتعلـــق الفئـــات الأخــرى بالقضـــاء علـــى 
العمـــل الجبـــري، والقضـــاء الفعلـــي علـــى عمـــل الأطفال، والقضـــاء علـــى التمييـــز فـــي الاستخدام والمهنـــة. 
وتعتبـــر المفاوضـــة الجماعيـــة أيضـــا حقـــا تمكينيـــا بغيـــة تحقيـــق العمـــل اللائق وعلاقـــات العمـــل الســـليمة، 
وللمفاوضـة الجماعيـة تاريـخ طويـل كمؤسسـة تحكـم أماكـن العمـل وأسـواق العمـل. وأدت الشـواغل الأخيرة 
إزاء تزايـد عـدم المسـاواة وزيـادة عـدم الاستقرار فـي العمـل فـي عـدد مـن البلـدان إلـى زيـادة التركيـز علـى 
الـــدور الـــذي تلعبـــه المفاوضـــة الجماعيـــة: فـــي تحقيـــق المســـاواة فـــي توزيـــع الأجور، وتخفيـــض الحواجـــز 
التـــي يواجههـــا بعـــض العمـــال فـــي العمـــل بســـبب نـــوع جنســـهم أو إعاقتهـــم أو عرقهـــم؛ وتعزيـــز الشـــمولية؛ 

واســـتقرار علاقـــات العمـل)2).

وعنــد وجــود عــدد كبيــر مــن المســتثمرين المتضرريــن مــن شــركة معينــة، عندهــا يتكاتفــون فيمــا بينهــم 
مــن أجــل التفــاوض ككتلــة واحــدة، وهــو مــا يمنحهــم قــوة تفاوضيــة أكبــر، ويزيــد مــن فــرص الوصــول إلــى 

التســويات الملائمــة. 

فالمفاوضـة الجماعيـة هـي عمليـة ينطوي فيها التفـاوض علـى أي شـكل مـن أشـكال المناقشـة، الرسـمية 
أو غيـر الرسـمية، من أجل الوصول إلـى اتفـاق. وحتى تكـون المفاوضـة الجماعيـة فعالـة، مـن المهـم أن 

)1) - الاكاديميــة الدوليــة للوســاطة والتحكيــم، مركــز التحكيــم الدولــي، إدارة عمليــات التفــاوض المباشــر، 2024، 
تاريــخ الاطــلاع: 20/9/2024.  www.iamaeg.net :الموقــع الالكترونــي منشــور علــى 

)2) - المفاوضة الجماعية، دليل للسياسات، الطبعة الأولى، منظمة العمل الدولية، مصر، 2018، ص 3.
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تجـــري هـــذه المفاوضـــات بحســـن نيـــة، وتنطـــوي المفاوضـــة الجماعيـــة علـــى عمليـــة صنـــع القـــرار المشـترك 
التـي تسـاعد علـى بنـاء الثقـة والاحترام المتبـادل بيـن الطرفيـن وتعزيـز نوعيـة علاقـات العمـل)1).

الفرع الثاني: التحكيم والقضاء
التــي تخــرج عــن الإطــار القضائــي أو   يعــد التحكيــم مــن الوســائل المهمــة والبديلــة لحــل النزاعــات 
المحاكــم. وتتطلــب هــذه الطريقــة موافقــة الطرفيــن علــى بعــض الإجــراءات، بحيــث يكــون الحكــم الصــادر 

عــن المحكــم ملزمــا للطرفيــن.

أمــا التقاضــي فهــو لجــوء المســتثمرين عنــد نشــوب النزاعــات للمحاكــم مــن أجــل حلهــا بالطــرق القانونيــة 
الملزمــة.

وســوف نعــرض فــي هــذه الفــرع لماهيــة التحكيــم فــي الفقــرة الاولــى، ثــم نعــرض للتقاضــي أمــام 
المحاكــم والاســتعانة بالمحاميــن فــي الفقــرة الثانيــة.

الفقرة الأولى: ماهية التحكيم
وتعــود نشــأة التحكيــم الــى بدايــة البشــرية، وهــو قديــم قدمهــا، فقــد عرفتــه البشــرية قبــل أن تعــرف القضــاء 
العــام، ويعــد التحكيــم إحــدى وســائل الفصــل فــي المنازعــات القائمــة بيــن الأطــراف المعنيــة بواســطة 
شــخص مــن الغيــر بعيــداً عــن قضــاء الدولــة، ولاحقــا اعترفــت بــه كافــة الأنظمــة الأساســية التــي كانــت 
ســائدة آنــذاك، كالحضــارات اليونانيــة والرومانيــة والإســلامية وغيرهــا. وهــو الآن محــل اعتــراف أيضــاً 
مــن كافــة الأنظمــة التشــريعية الوطنيــة والدوليــة. ويعتبــر التحكيــم فــي هــذا العصــر مســاراً للفصــل فــي 
المنازعــات الــى جانــب مســار القضــاء الرســمي. وقــد كان القانــون اللبنانــي منفتحــاً علــى التحكيــم الداخلــي 
والدولــي، فأدخلــه فــي صلــب قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة القديــم منــذ العــام 1933، ثــم فــي القانــون 

الجديــد الصــادر عــام 1983، مســتوحياً الكثيــر مــن القانــون الفرنســي للعــام 1975 مــع تعديلاتــه)2).

أولا: تعريف التحكيم
التحكيــم نظــام قانونــي تتــم تســوية المنازعــات بمقتضــاه، ويعطــي لأطــراف النــزاع الحــق فــي تخويــل مهمــة 

)1) - المفاوضة الجماعية، دليل للسياسات، مرجع سابق، ص 2.
)2) - نادر شــافي، المفهوم القانوني للتحكيم ومبرراته وأحكامه، مجلة الجيش، العدد 228، حزيران 2004، منشــور 

علــى الموقــع الالكتروني:
 www.lebarmy.gov.lb.13/12/2024 :تاريخ الاطلاع 

http://www.lebarmy.gov.lb
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الفصــل فــي نزاعهــم إلــى محكميــن يختارونهــم بمحــض إرادتهــم بــدلا مــن اللجــوء إلــى القضــاء، حتــى 
وصــف بعــض الفقــه القانونــي التحكيــم بأنــه: طريــق إجرائــي خــاص للفصــل فــي نــزاع معيــن بواســطة 
الغيــر بــدلا مــن الطريــق القضائــي العــام، وتســتهدف الأنظمــة والتشــريعات الوضعيــة المعنيــة بالتحكيــم 
مــن وراء تشــريعه وتنظيمــه إقامــة العــدل بيــن طرفــي الخصومــة، فضــلا عــن حفــظ الســلام ودوامــه بيــن 
الطرفيــن، حيــث أن اللجــوء إلــى التحكيــم فيــه معنــى المصالحــة للتشــاجر الخــاص الــذي قــد يثــار بيــن 
فــي  فالتحكيــم إذن يعطــي والمســامحة، وذلــك دفعــا فرصــة للخصــوم  الخصميــن بســبب الخصومــة، 

اختيارهــم لقضاتهــم)1).

ويطلــق علــى الاتفــاق مقدمــا علــى عــرض المنازعــات التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل بشــرط التحكيــم، وســماه 
القانــون المصــري وثيقــة التحكيــم، وســماه القانــون الكويتــي ومجمــع اللغــة المصــري اتفــاق التحكيــم، وأطلــق 

عليــه فــي القانــون اللبنانــي تســمية البنــد التحكيمــي)2).

وفــي لبنــان فقــد عرفــت المــادة 765 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة العقــد التحكيمــي بأنــه عقــد 
بموجبــه يتفــق الأطــراف فيــه علــى حــل نــزاع قابــل للصلــح ناشــئ بينهــم عــن طريــق تحكيــم شــخص أو 

عــدة أشــخاص.

ومــن هنــا فالتحكيــم وفقــا للقانــون المصــري يعتبــر إجــراء اختياريــا، أي يتــم اللجــوء إليــه بــإرادة الأطــراف، 
بعكــس الوســاطة التــي وإن كانــت فــي الأصــل وســيلة وديــة)3).

وبذلــك فــإن التحكيــم يفــرض وجــود اتفــاق مســبق، ويرمــي شــرط التحكيــم لتســوية أي نــزاع قائــم أو قــد 
ينشــأ عــن علاقــة قانونيــة محــددة تعاقديــة أو غيــر تعاقديــة، وقــد يكــون الاتفــاق علــى اللجــوء إلــى التحكيــم 
لاحقًــا لحــدوث النــزاع، وهــو يختلــف عــن الوســاطة فــي كــون الأخيــرة تعــد كآليــة للتفــاوض واكتشــاف طــرق 

)1) - أبــو زيــد رضــوان، الأســس العامــة فــي التحكيــم التجــاري والدولــي، دار الفكــر العربــي، القاهــرة، 1981، ص 
.20

)2) - فقــد وردت عبــارة البنــد التحكيمــي فــي المــادة 762 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة الجديــد فــي لبنــان 
أشــارت إلــى مــا يلــي:

“يجــوز للمتعاقديــن أن يدرجــوا فــي العقــد التجــاري أو المدنــي المبــرم بينهــم بنــداً ينــص علــى أن تحــل بطريــق التحكيــم 
جميــع المنازعــات القابلــة للصلــح التــي تنشــأ عــن تنفيــذ هــذا العقــد أو تفســيره.”

كما قضت المادة 763 من نفس القانون بما يلي:
“لا يصح البند التحكيمي إلا إذا كان مكتوباً في العقد الأساسي أو في وثيقة يحيل إليها هذا العقد.

ويجــب أن يشــتمل تحــت طائلــة بطلانــه علــى تعييــن المحكــم أو المحكميــن بأشــخاصهم أو صفاتهــم أو علــى بيــان 
الطريقــة التــي يعيــن بهــا هــؤلاء.«

)3) - محمــد خليــل يوســف، الوســاطة الاتفاقيــة فــي حــل المنازعــات الاقتصاديــة والتجاريــة، مجلــة رمــاح للبحــوث، العــدد 
34، آب 2019، ص 120.
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التقــارب التــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى المصالحــة عنــد حــدوث النــزاع.

ويتــم التحكيــم مــن خــلال محكميــن يختارهــم أطــراف النــزاع كمــا يختــارون القواعــد التــي تحكــم النــزاع 
والقانــون المطبــق ســواء كانــت بــإرادة صريحــة أو ضمنيــة، ومــكان ولغــة التحكيــم.

ثانيا: شروط هيئة التحكيم
يعد اســتقلال هيئة التحكيم وحيادها من الأمور الأساســية والمهمة الهادفة لترســيخ ســيادة القانون. ومن 
الضـــروري ألا تكــون هيئــة التحكيــم مســتقلة ومحايــدة فحســـب، بــل يقتضــي أن يتــم النظــر إليهــا علــى أنهــا 
كذلك. ولدى تناول مســـألتي الاســـتقلالية والحياد في ســـياق تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، 
هنــاك أســــباب مُقْنعــة لتوخــي درجــة أكبــر مــن الصــــرامة مقارنــة بالســــياقات الأخــرى. ففــي ســــياق تســــوية 
المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول، تــزداد الاحتمــالات كثيــراً بشـــــأن تداخــل المســائل القانونيــة والأنمــاط 

رهمــا.  الوقائعيــة وتكرُّ

وتــزداد المشــكلة تعقيــداً مــن جــراء ميــل مؤسســات تحكيــم متخصصــة إلــى الامتنــاع عــن إصــدار مبــادئ 
توجيهيــة بشــأن تضــارب المصالــح)1).

الفقرة الثانية: التقاضي أمام المحاكم والاستعانة بمحامين مختصين
 فــي أغلــب الأحيــان يشــكل التقاضــي الخيــار الأخيــر عنــد فشــل الحلــول الأخــرى، ويكــون الهــدف مــن 
ورائهــا الحصــول علــى حكــم ملــزم، ولكــن فــي بلــد مثــل لبنــان وبســبب مــا يعانيــه مــن مشــاكل علــى مختلــف 
الأصعــدة وحــروب تصبــح هــذه الطريقــة غيــر ذو فعاليــة نتيجــة بــطء الإجــراءات القضائيــة اللبنانيــة 

والتكاليــف المرتفعــة.

أولا: المحاكم
يشــجع  يشــكل عبئــا لا  مــا  لحلهــا، وهــو  وقتــا طويــلا  تســتغرق  مــا  عــادة  الماليــة  القضايــا  أن  حيــث 

المحاكــم. إلــى  اللجــوء  علــى  المســتثمرين 

)1) - الأمــم المتحــدة، الجمعيــة العامــة، الإصلاحــات الممكنــة فــي مجــال تســوية المنازعــات بيــن المســتثمرين والــدول 
ــرة مــن الأمانــة، الفريــق العامــل الثالــث )المعنــي بإصــلاح نظــام تســوية المنازعــات  مــة مــن حكومــة البحريــن مذكِّ ورقــة مقدَّ

بيــن المســتثمرين والــدول( الــدورة الثامنــة والثلاثــون فيينــا، ١٤-١٨ تشــرين الأول/أكتوبــر 2019، رقــم الوثيقــة:
A/CN.9/WG.111/WP.180، تاريخ 29/آب/2019، ص 6.
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فهنــاك العديــد مــن التحديــات فــي العمليــة التحكيميــة فــي هــذا المجــال، منهــا ســوء صياغــة اتفــاق التحكيــم 
الــوارد فــي العقــد الأصلــي، منهــا عــدم تحديــد النطــاق الشــخصي والموضوعــي للدعــوى التحكيميــة بدقــة، 
إضافــة إلــى الجهــل وعــدم الإلمــام الكافــي بأحــكام تشــكيل هيئــة التحكيــم، والتعســف والمماطلــة أو إهمــال 
أحــد المحكميــن حيــث قــد يصــل إلــى حــد العمــد فــي مباشــرته لمهمــة التحكيــم الموكلــة إليــه أو إليهــم، مــن 
خــلال عــدم المشــاركة فــي جلســات التحكيــم، أو غيــاب الوعــي بمنظومــة التحكيــم وأصولهــا، وعــدم وضــوح 

أحــكام عقــد إدارة الدعــوى التحكيميــة، وعــدم اســتقرار تلــك الاحــكام لــدى الفقــه والقضــاء)1). 

ثانيا: الاستعانة بمحامين مختصين
عادة ما يتم توجيه النصح للمســتثمرين باستشــارة المحامين المختصين في القوانين المالية والاســتثمارية 
اللبنانيــة مــن أجــل الحصــول علــى التوجيهــات القانونيــة الصحيحــة والملائمــة التــي مــن شــأنها الإســهام 

فــي إنجــاح فــرص التســوية.

وكخلاصــة لمــا ســبق، يمكننــا القــول إن العــبء الأكبــر فــي لبنــان أمــام إمكانيــة حصــول المســتثمرين 
علــى حقوقهــم فــي النزاعــات التــي تقــوم بينهــم وبيــن شــركات الاســتثمار المالــي بشــكل خــاص، وتحصيــل 
المواطــن اللبنانــي لحقوقــه بشــكل عــام، والــذي يجعــل مــن الطــرق الســابقة محــدودة بســبب التحديــات 

الاقتصاديــة والقانونيــة التــي تؤثــر علــى مــدى التــزام الشــركات بقــرارات التســوية.

وهــو مــا يعطينــا الحــق بــأن نوصــي بزيــادة الدعــم القانونــي والتنفيــذ الفعــال لهــذه الطــرق بهــدف تحســين 
الثقــة بيــن المســتثمرين والشــركات الماليــة.

)1) - حســام رضــا الســيد، التحكيــم المبتــور هيئــة واتفاقــا، مجلــة العلــوم القانونيــة والاقتصاديــة، العــدد الثانــي، الجــزء 
الأول، الســنة الثامنــة والخمســون، يوليــو 2016، ص 8 – 9.
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الخاتمة
لقــد حاولنــا مــن خــلال هــذا البحــث التــي جــاء بعنــوان: »الحمايــة القانونيــة للمســتثمرين فــي شــركات 
الاســتثمار المالــي فــي لبنــان«، مــن خــلال دراســتنا التحليليــة المقارنــة أن نوضــح النظــام والآليــة المتبعــة 
لحمايــة المســتثمرين فــي شــركات الاســتثمار المالــي فــي لبنــان، ســيما أن هــذه الشــركات تعتبــر مــن 
الشــركات المســاهمة وذلــك لأهميــة نشــاطها فــي الحيــاة الاقتصاديــة بإمكانياتهــا الماديــة الضخمــة، وهــي 

تشــكل عامــل جــذب رئيســي للمســتثمرين.

النتائج

بــد مــن العمــل  • بهــدف توفيــر الأرضيــة القانونيــة اللازمــة المشــجعة للاســتثمار فــي لبنــان كان لا 
علــى وضــع إطــار قانونــي يكــرس الأســس التشــريعية والقانونيــة الـــمنظمة للنشــاط الاقتصــادي والحركــة 
الاســتثمارية علــى نحــو ينســجم مــع أهــداف التنميــة والرخــاء فــي شــتى الـــميادين والقطاعــات الاقتصاديــة.

• تتنــوع آليــات تســوية النزاعــات الناشــئة بيــن المســتثمرين وشــركات الاســتثمار المالــي فــي لبنــان، فهنــاك 
التفــاوض المباشــر والجماعــي، والتحكيــم، كمــا يمكــن اللجــوء إلــى القضــاء والاســتعانة بمحاميــن.

• تتعــدد أنــواع المنازعــات الاســتثمارية وهــي غالبــا مــا تكــون مرتبطــة بالعوائــد والأربــاح، أو نزاعــات 
الإفصاح والشــفافية، أو نزاعات بســبب الإفلاس أو التصفية، أو حول الرســوم والتكاليف، أو التضارب 

فــي المصالــح، أو التحايــل والاحتيــال.

التوصيات

• نوصــي بزيــادة الدعــم القانونــي والتنفيــذ الفعــال لهــذه الطــرق بهــدف تحســين الثقــة بيــن المســتثمرين 
الماليــة. والشــركات 

• نشــر الوعــي بيــن المســتثمرين ســيما فيمــا يتعلــق بحقوقهــم وكيفيــة اتبــاع الطــرق القانونيــة التــي مــن 
شــأنها أن تســهم في الحد من النزاعات المســتقبلية، بالإضافة إلى نشــر حالات التســوية الناجحة كأمثلة 
إيجابيــة، مــن شــأنها أن تســاعد علــى توفيــر الحلــول البديلــة والفعالــة للمســتثمرين، وهــو مــا يســاعد علــى 

اســتعادة الثقــة فــي الســوق الماليــة اللبنانيــة وتعزيــز البيئــة الاســتثمارية.
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